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يتمحور تقرير الرقابة السنوي المعروض اليوم على طاولة الكنيست في معظمه حول أعمال الرقابة في مجالات الاقتصاد والبنى التحتية الوطنية، التي لها تأثير كبير على الحياة اليومية لمواطني الدولة وعلى تنمية الاقتصاد في السنوات القادمة. 
فيما يلي نظرة عامة على بعض فصول الرقابة الواردة في هذا التقرير:
· جوانب لمعالجة الحكومة لموضوع الاستيراد
تؤثر مسألة غلاء المعيشة في إسرائيل على جميع الأسر وعلى مستوى معيشة المواطنين. ولذلك، فإن معالجتها أمر بالغ الأهمية. ومن بين الطرق للتعامل مع غلاء المعيشة فتح السوق المحلية للمنافسة، أيضا من خلال زيادة الاستيراد. جزء كبير من المنتجات المستهلكة في دولة إسرائيل لا تُنتج فيها ويجب استيرادها من دول أخرى، ولكن التجارة مع الدول المجاورة محدودة، ولذلك يتميز اقتصاد إسرائيل بكونه "اقتصاد جزيرة". في عام 2023، تم استيراد بضائع إلى دولة إسرائيل بقيمة مالية تبلغ حوالي 90 مليار دولار، وشملت هذه البضائع: المواد الخام، السلع الاستهلاكية، السلع الاستثمارية، ومواد الطاقة والماس. تبلغ القيمة المالية لواردات السلع الاستهلاكية حوالي 22 مليار دولار، معظمها في الفئات التالية: الأثاث والأجهزة الكهربائية المنزلية (20٪)، الأغذية والمشروبات (17٪)، وسائل المواصلات (16٪)، والملابس والأحذية (13٪). بلغت نسبة الواردات من الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل في عام 2023 حوالي 26.9٪ - وهي نسبة أقل بكثير من متوسط دول الـ OECD في نفس السنة - 51.9٪.
في فحص أجراه مكتب مراقب الدولة في نوفمبر 2024، تبيّن وجود فوارق في الأسعار بنسبة 4.8٪ - 226٪ بين المنتجات المستوردة بشكل موازٍ والمنتجات المماثلة المستوردة بشكل مباشر والأكثر تكلفة. إلى جانب الاستيراد الموازي، يعد الاستيراد الشخصي أيضًا وسيلة للتعامل مع غلاء المعيشة، حيث يشتري المستهلك من خلاله المنتجات مباشرة من الخارج بأسعار تنافسية. في هذا الصدد أيضًا، وجدت الرقابة التي أجراها مكتب مراقب الدولة في فبراير 2025 فوارق في الأسعار بين المنتجات المستوردة بشكل شخصي والمنتجات المماثلة المستوردة بشكل تجاري والتي تكون أغلى بنسبة تتراوح بين 20.6٪ و130.3٪. في يوليو 2024، دخلت إصلاحات "لا تتوقف في الميناء" حيز التنفيذ، والتي تهدف إلى تغيير طريقة الاستيراد بحيث لا تتأخر البضائع المستوردة في مجموعتي الاستيراد 2 و3، الأكثر تساهلاً، عند بوابات الميناء وتدخل السوق الإسرائيلية بناءً على تصريح المستورد فقط. استكمالاً للإصلاح، دخلت إصلاحات "ما هو جيد لأوروبا جيد لإسرائيل"، والتي تعني اعتماد المعايير الأوروبية واستيراد المنتجات التي يتم تسويقها في أوروبا أو التي تتوافق مع المعايير الأوروبية على أساس إثبات التسويق في أوروبا، دون الحاجة إلى حيازة ملف المُنتج، مما قد يؤدي إلى زيادة حجم الاستيراد الموازي إلى إسرائيل. 
يُوصى وزير الاقتصاد بدراسة تطبيق إصلاحات "لا تتوقف في الميناء" و"ما هو جيد لإسرائيل جيد لأوروبا" مع معالجة التناقضات بين القانون الإسرائيلي ومتطلبات التنظيم الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، يوصى بدراسة توسيع نطاق الإصلاح ليشمل الاستيراد من دول أخرى، مثل الولايات المتحدة. 
تعد النفقات على السيارات من أكبر نفقات الاستهلاك للأسر في إسرائيل. يستورد المستوردون الأربعة المباشرون للسيارات مجتمعين حوالي 60.3٪ من إجمالي السيارات المستوردة (يستورد المستوردون الثمانية الكبار مجتمعين حوالي 87.7٪). أظهر فحص مكتب مراقب الدولة أن أرباح المستوردين ارتفعت في عام 2022 على الرغم من ارتفاع تكاليفهم وانخفاض عدد السيارات المباعة. يوصى بأن تستغل وزارة المواصلات وسلطة المنافسة الفرصة التي أتيحت في سوق السيارات في ضوء التغيرات الهامة في هذا القطاع وبسبب ثورة السيارات الكهربائية من أجل زيادة المنافسة. يوصى بأن تعمل وزيرة المواصلات على تقليل المركزية في قطاع السيارات مع الاستفادة من الفرصة التي سنحت نتيجة للتغيرات التي طرأت على قطاع السيارات ودخول مصنعين جدد من خلال دخول مستوردين جدد أو صغار إلى هذا المجال.
· فحوصات الجدوى الاقتصادية لمشاريع المواصلات
وزارة المواصلات والسلامة على الطرق مسؤولة عن تحديد وإدارة تنفيذ سياسة قطاع المواصلات وخدمات أنظمة المواصلات البحرية والجوية والبرية. ومن بين أمور أخرى، تتولى الوزارة مسؤولية تخطيط وتطوير وتنظيم البنى التحتية وأنظمة المواصلات المتكاملة التي تعزز القدرة على التنقل والحركة لمواطني إسرائيل والزوار القادمين إلى البلاد والاقتصاد الإسرائيلي بجميع مكوناته.
وجد بنك إسرائيل في عام 2019 أن نسبة الاستثمار في البنية للمواصلات في إسرائيل تبلغ حوالي 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مماثلة لمتوسط نسبة الاستثمار في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD))، ولكن هذه النسبة غير كافية بسبب النمو السكاني المرتفع في إسرائيل ومحدودية البنية التحتية نسبيًا. تقدر تكلفة الضرر الذي يلحق باقتصاد إسرائيل بسبب ازدحام الطرق، وفقًا لتقديرات وزارة المالية لعام 2024 وتقديرات الـ OECD لعام 2023، بما يتراوح بين 24 و48 مليار شيكل.
يتناول تقرير المراجعة هذا مشاريع المواصلات البرية، التي يتم تمويل معظمها من ميزانية الدولة. في الأعوام 2020-2023، مولت وزارة المواصلات مشاريع مواصلات بتكلفة حوالي 20 مليار شيكل سنويًا بالمعدل - أي حوالي 4٪ من ميزانية الدولة. وهذه أعلى ميزانية استثمار مدنية من بين جميع ميزانيات الاستثمار للوزارات. نظراً لأهمية مثل المشاريع بالنسبة للاقتصاد، ولتقليص الفجوات الاجتماعية وتخفيض تكاليف الازدحام المروري التي يتحملها سكان الدولة، وكذلك نظراً لتعقيدها وتأثيرها على ميزانية الدولة، من الضروري أن يتم تنفيذ هذه المشاريع بعد عملية اختيار دقيقة، مع فحص جدواها الاقتصادية، بما في ذلك فحص تكاليف إنشاء المشروع والفوائد التي سيحققها للجمهور، وذلك من أجل اختيار المشاريع الأكثر فائدة في إطار الميزانية المحددة.
وقد تبيّن في أعمال الرقابة أنه على الرغم من أن عملية تخطيط مشاريع المواصلات كما هو محدد في إجراء "مشاريع المواصلات" (الإجراءات التي تستخدم كدليل رسمي لإجراء فحوصات الجدوى الاقتصادية لمشاريع المواصلات) تتضمن توجيهات بإجراء فحصين للجدوى في مراحل تخطيط المشروع، إلا أنه في الواقع يتم إجراء دراسة جدوى واحدة فقط لمعظم المشاريع، ولا يتم إجراؤها بالضرورة في المراحل الحاسمة التي يتقرر فيها الموافقة على مواصلة المشروع، وإذا كان الأمر كذلك، فبأي شكل. كما تبين من أعمال الرقابة بأن إجراء مشاريع المواصلات مُعرّف على أنه إجراء إلزامي ينطبق على جميع أنواع مشاريع البنية التحتية للمواصلات البرية، ولكن في الواقع، تبين أن وزارتي المواصلات والمالية لا تجريان أي تقييم اقتصادي لجزء كبير من المشاريع. كما تبين أن المنهجية المحددة في إجراء "مشاريع المواصلات" تهدف بشكل أساسي إلى فحص الفوائد في مجال الشوارع، ولكنها غير ملائمة تمامًا لفحص فوائد المشاريع في مجال المواصلات الجماعية، بما في ذلك مسارات المواصلات العامة والقطار الخفيف وأنظمة المترو. علاوة على ذلك، لم يتم تحديد أي حد اقتصادي أدنى يتطلب إجراء دراسة جدوى اقتصادية، كما أن مكانة الدراسة وقوتها في مجمل اعتبارات صنع القرار غير واضحة بما فيه الكفاية. 
كما تبين أن وزارة المواصلات تعاني من نقص في المهندسين، وارتفاع معدل تبديل الموظفين الإداريين، ونقص في شغل المناصب العليا في مديرية البنى التحتية، المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ مشاريع المواصلات. بالإضافة إلى ذلك، تبين أن وزارة المواصلات تفتقر إلى بنية تحتية للمعلومات حول مشاريع المواصلات التي تم تنفيذها والتي يجري تنفيذها، وأن المعلومات المتوفرة لديها تدار يدويًا. وبالتالي، يكفي انتقال عدد قليل من الموظفين من وظائفهم لفقدان الخبرات والمعرفة والإضرار باستمرارية العمل، حيث أن تنظيم المعلومات يعتمد إلى حد كبير على ذاكرة موظف معين وإلمامه بمواد العمل.
تطبيق التوصيات الواردة في فصول التقرير قد يحسن عمليات تخطيط البنية التحتية للمواصلات في إسرائيل، مع زيادة شفافية عمليات اتخاذ القرارات بشأن الموافقة على المشاريع وترتيب أولوياتها، وتحسين ملاءمة تخطيط المواصلات لاحتياجات الجمهور، والاستخدام الفعال للموارد العامة.
· ضرائب الأراضي والبنية التحتية للمعلومات العقارية في إسرائيل
سوق العقارات في إسرائيل هو أحد العوامل الأكثر أهمية للاقتصاد الإسرائيلي، وتأثيراته واضحة في مجالات متنوعة، منها: الاقتصاد والمجتمع والتوظيف والسياسة. الصفقات في مجال الأراضي هي أهم وأغلى الصفقات في حياة الإنسان. في العقد الأخير، شهدت أسعار المساكن في إسرائيل ارتفاعًا كبيرًا، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها نقص المعروض من الشقق، مستويات الفائدة في إسرائيل منذ عام 2008، وتأثيرات الأزمات الاقتصادية العالمية. ارتفع مؤشر أسعار الشقق بنسبة 77.5٪ من يناير 2014 إلى ديسمبر 2024، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال هذه الفترة بنحو 15.3٪.
في الفترة 2018-2020، بلغ متوسط الإيرادات من الضرائب العقارية حوالي 11.37 مليار شيكل - حوالي 7٪ من إجمالي الإيرادات من الضرائب المباشرة التي تجمعها سلطة الضرائب؛ في الفترة من 2021 إلى 2022، ارتفع إجمالي الإيرادات من الضرائب العقارية إلى حوالي 23 مليار شيكل في المتوسط - حوالي 9٪ من إجمالي الإيرادات من الضرائب المباشرة التي تجمعها السلطة؛ بينما في عام 2023 انخفض هذا المعدل، بسبب حرب "السيوف الحديدية" وغيرها من الأسباب، وبلغ إجمالي الإيرادات من الضرائب العقارية 14.41 مليار شيكل - حوالي 6٪ من إجمالي الإيرادات من الضرائب المباشرة التي تجمعها السلطة.
أشارت الرقابة إلى وجود قصور في مجال الضرائب العقارية. وقد تبين أن موظفي التقدير الضريبي في مكاتب الضرائب العقارية الإقليمية لا يعالجون التقديرات بطريقة موحدة ومنتظمة، ولا يوجد إطار زمني واضح للرد على طلبات تعديل التقديرات، ويتم التعامل مع العديد من الطلبات بتأخير كبير، مما قد يؤدي إلى تكاليف إضافية على دافعي الضرائب. كما تبين أن هناك تأخيرات في تنفيذ تعديلات على تقديرات ضريبة الدخل - بعضها يتجاوز ثلاث سنوات - مما يجعل من الصعب تحصيل الضريبة المستحقة من تعديل التقدير، ولا يوجد تقدير لمجموع الديون التي تم تحصيلها أو المبالغ المستردة التي لم تدفع للمكلفين. كما تبيّن أن التعاون بين مختلف أجهزة الضرائب ضعيف، وأن استخدام النظام المخصص لهذه الأنشطة محدود. كما تبين أن العديد من التقديرات يتم التعامل معها بفترة قريبة من موعد سريان التقادم القانوني، مما قد يشير إلى عدم إجراء فحص جيد للتقديرات أو عدم إعطاء الوقت الكافي للمكلفين لتقديم حججهم. كما تبين أن العديد من التقديرات يتم تحديدها وفقًا لأفضل تقدير بعد انتهاء فترة التقدير الضريبي، وهذا أمر يخالف القانون.
فيما يتعلق بخدمة الزبائن في مجال الضرائب العقارية، وجدت عدة أوجه قصور؛ من بينها عدم وجود إجراءات عمل لنظام خدمة الزبائن الرئيسي، وعدم تحديد المدة الزمنية اللازمة للرد على الاستفسارات في الإجراءات، وعدم وجود رقابة حاسوبية على جودة الردود أو حتى على مدة الرد، ووجود تأخير في معالجة الاستفسارات المتعلقة بمواضيع مختلفة. الرد على المكالمات الهاتفية للسلطة غير متاح تقريبًا.
أشار هذا التقرير أيضا إلى أوجه قصور في مجال جمع بيانات معاملات العقارات التي تجمع في ملف "اسعار العقارات" (קובץ הכרמ"ן) وتوزيعها على الهيئات الحكومية والجمهور. وقد تبين أن تنفيذ توصيات اللجنة والانتقال إلى الإبلاغ عبر الإنترنت من قبل الممثلين لم يسهما بشكل كبير في تحسين جودة بيانات ملف أسعار العقارات، وأن الملف الذي يتم إرساله إلى مركز المساحة وخرائط إسرائيل ("مابي") لتحسينه غير صحيح وناقص. العديد من العقارات لا تظهر في الملف؛ والعديد من العقارات تظهر ببيانات خاطئة؛ ولا يتم جمع البيانات الهامة التي يمكن أن تساعد في حساب مؤشر أسعار المساكن، وفي إجراءات مصلحة الضرائب، وفي عرض المعلومات على المواطنين؛ ولا يتم تحسين الملف بشكل متكرر من قبل مستخدميه؛ التصديق على قائمة الأصول المقدم للمواطن ناقص وفي كثير من الأحيان غير صحيح؛ ونقل المعلومات بين الهيئات الحكومية محدود بسبب عدم وجود معرّف محدد للأصول. كما تم العثور على فوارق كبيرة بين في المعلومات عن العقارات المنشورة للجمهور من قبل سلطة الضرائب والمعلومات المنشورة من قبل مابي.
على سلطة الضرائب تحسين الخدمة المقدمة للجمهور مع السعي لتحقيق الكفاءة وتقديم خدمة ناجعة وفعالة واستغلال حقوق دافعي الضرائب مقابل تحصيل الضرائب الحقيقية. على مكتب رئيس الوزراء دراسة وتحديد هوية الهيئة التي ستكون مسؤولة عن إنشاء بنية تحتية وطنية للمعلومات في مجال الأصول والتي ستحتوي على معلومات من عدد كبير من المصادر. وسيكون هذا الجهاز مسؤولاً، من بين أمور أخرى، عن تلقي المعلومات وفحص جودة هذه المعلومات وتحسينها ونشرها، بالتعاون مع دائرة الإحصاء المركزية، ونظام الديجيتال الوطني، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، وإدارة التخطيط، وسلطة الضرائب، ووزارة الإسكان، وسلطة أراضي إسرائيل ومركز الخرائط. كما يوصى بأن يقوم مكتب رئيس الوزراء بتنظيم منح الصلاحيات للهيئة المسؤولة عن هذه المهمة. وستعمل قاعدة البيانات المذكورة على تحسين عمل الحكومة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال الأراضي والعقارات.
· ضمان احتياجات دولة إسرائيل الغذائية في حالات الطوارئ
"الأمن الغذائي" هو حالة يتمتع فيها جميع الأشخاص، في جميع الأوقات، بإمكانية الوصول المعقول، فعلياً وماليا، إلى كمية كافية من الغذاء الصحي والمغذي، الذي يتناسب مع تفضيلاتهم واحتياجاتهم الغذائية والثقافية، ويتيح لهم حياة نشطة وصحية. إن توفير الغذاء بانتظام أمر مهم في الأوقات العادية، وهو أمر بالغ الأهمية في حالات الطوارئ لأنه عنصر حاسم في قدرة الناس على الصمود في المراحل الأولى منها. في حالات الطوارئ، يمثل توفير غذاء كافٍ ومتوازن تحديًا كبيرًا. إسرائيل، باعتبارها "دولة جزيرة" من حيث قدرتها المحدودة على الاعتماد على الدول المجاورة، ملزمة بتوفير مخزون غذائي كافٍ لفترات طويلة.
يقتضي ضمان الإمداد الغذائي على المدى الطويل في الأوقات العادية وحالات الطوارئ الاستعداد والتخطيط المسبق من خلال وضع استراتيجية لإدارة الأغذية واتخاذ إجراءات لتنفيذها قبل حدوث السيناريوهات المرجعية. أظهرت الرقابة الحالية أن حكومة إسرائيل لم تستعد بالشكل المطلوب لضمان استمرارية الأداء الوظيفي في مجال توفير الغذاء في حالات الطوارئ؛ وأنه لا يوجد في إسرائيل إطار حكومي شامل مسؤول عن جاهزية دولة إسرائيل لحالات الطوارئ، يتمتع بالسلطات والمسؤولية الشاملة في هذا المجال؛ وأنه لا يوجد جهاز شامل يرى الصورة الكاملة في مجال الغذاء، سواء في الأوقات العادية أو في حالات الطوارئ. كما أن دولة إسرائيل لا تمتلك استراتيجية شاملة طويلة الأمد للأمن الغذائي. وفي غياب هيئة شاملة وتخطيط طويل الأمد، فإن كل وزارة حكومية مسؤولة عن أحد مجالات الأمن الغذائي تدير المجال الذي تقع عليه مسؤوليتها في الأحوال العادية وحالات الطوارئ وفقاً لرؤيتها وتقوم بما تراه مناسباً. ونتيجة لذلك، هناك نقص في بعض المنتجات المخزنة في مستودعات الطوارئ، ولا توجد رقابة كافية على المصانع الحيوية في مجال الأغذية، وهذه المصانع غير مجهزة كما ينبغي لحالات الطوارئ. تفتقر وزارتا الاقتصاد والزراعة إلى أدوات الإنفاذ أو التشجيع التي تضمن سد الثغرات، ومن الواضح أنه لا توجد صورة واضحة عن مدى استعداد المصانع لحالات الطوارئ تسمح بوضع خطة لسد الثغرات. كما أن قطاع الزراعة الإسرائيلي، الذي يشكل أساس ضمان الأمن الغذائي، يعاني من ركود، وحجم الإنتاج المحلي في انخفاض، وذلك بسبب سياسة الحكومة التي تشجع هذا القطاع من خلال دعم غير مباشر يؤدي إلى نشوء عيوب وإخفاقات. 
إلى أن يتم وضع تشريع في مجال الاستعداد للطوارئ في الجبهة الداخلية، يوصى أن يقوم كل من مجلس الأمن القومي وسلطة الطوارئ الوطنية، ووزارة الزراعة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الصحة، ووزارة المالية، بالتعاون فوراً من أجل توحيد وتخطيط سياسة الغذاء في دولة إسرائيل في الأوقات العادية وفي حالات الطوارئ، وأن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان توفير إمدادات غذائية منتظمة في حالات الطوارئ. كما يتعين عليهم العمل على إعداد مختلف الهيئات المعنية بمجال الغذاء في حالات الطوارئ، وتحديد الثغرات والعمل على سدها.
فحص المتابعة هو أداة مهمة لتعزيز تأثير عمل مراقب الدولة، ولحث الجهة الخاضعة للرقابة على تصحيح أوجه القصور التي أشارت إليها أعمال الرقابة ومنع تكرارها. يتضمن هذا التقرير فحوصات متابعة حول موضوع تطوير المواصلات العامة في متروبولين حيفا. 
يشمل هذا التقرير أيضًا نتائج أعمال الرقابة المتعلقة بجودة التعليم في مؤسسات التعليم العالي.
في الختام، أود أن أشكر موظفي مكتب مراقب الدولة، من قسم الرقابة على الاقتصاد والبنى التحتية الوطنية ومن قسم الرقابة على شؤون المجتمع والرفاهية وللموظفين في المكتب الرئيسي، على عملهم الدؤوب في إجراء عمليات الفحص والرقابة بشكل شامل ومهني ونزيه، وعلى نشر تقارير رقابة واضحة وفعالة ومفيدة.
لم يغب عن بالي أن الهيئات التي خضعت للرقابة تقوم بأعمال حيوية تم التعبير عن أهمها في فصول تقرير الرقابة كما يتطلب قانون مراقب الدولة. إلى جانب ذلك، من واجب هذه الهيئات تصحيح العيوب المذكورة في هذا التقرير من أجل تحسين نشاطها وتحسين الخدمة المقدمة للجمهور في إسرائيل.
سنواصل الدعاء والتمني بانتصار الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن، وعودة المختطفين إلى ديارهم، وشفاء الجرحى، ولأيام هادئة وطبيعية.
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متنياهو انجلمن 
مراقب الدولة 
ومفوض شكاوى الجمهور 


أورشليم القدس, تشرين أول 2025 
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